نداء للقوى الديمقراطية

 تناشد المنظمات المشاركة في قوة العمل لمناهضة العنف الجنسي جميع القوى الديمقراطية، والمدافعين عن حقوق الإنسان عامة، والنساء خاصة، إلى تبني مشروع القانون الذي أعدته قوة العمل من أجل التصدي لجرائم العنف الجنسي، ودعم الجهود التي تبذل من أجل طرح المشروع على البرلمان، ومناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية.
     لا يكفل قانون العقوبات بنصوصه الحالية الحماية الكاملة من جميع أشكال العنف الجنسي، كما لا يكفل الحماية الكافية لكل ضحية. فالمواد الخاصة بجرائم العنف الجنسي في قانون العقوبات يشوبها العديد من الثغرات، كما تستند إلى مفاهيم غير ملائمة وتمييز غير مبرر بين الرجال والنساء.

  لذا عملت قوة العمل  على أقرار قانون يجرم العنف الجنسي، يستند إلى رؤية متكاملة تستهدف حماية جميع المواطنين والمواطنات من جميع أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي، ويضمن المساواة بين الرجال والنساء, ويوفر الحماية الخاصة للأطفال وذوي الإعاقة، يمثل خطوة مهمة من أجل توفير الحماية ومساعدة النساء ضحايا العنف الجنسي. 

     تجدر الإشارة أن هناك اهتمام متصاعد على المستوى المحلي و الدولي فيما يتعلق بقضية العنف الجنسي مما يجعل الفرص مؤاتية لإقرار مثل هذه القوانين، فمؤخرا صدر عن بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة تصريح مفاداه "إن العنف الجنسي يحطم الحياة، ويدمر البلدان والآمال، ويؤدي إلى استبعاد مواطنين يمكن أن يساهموا في التنمية، كما أن الفتيات اللاتي يمكن أن يكبرن ليصبحن رائدات عظيمات لا يستطعن حتى الانتظام بالمدرسة."
توجه قوة العمل الدعوة للمنظمات والأفراد من أجل المشاركة، والتفاعل مع أنشطتنا    
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